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280879 ‐ حم الحصول عل خصم من المطعم بسبب الوظيفة

السؤال

نحن نعمل ف سلك الشرطة ، وقد حصلنا عل خصم من مطعم ؛ لأن زملائنا ف العمل كانوا يطلبون من المطعم بشل شبه

يوم فقدم لهم مدير المطعم خصماً دائماً ، ونحن نطلب من المطعم ، ونحصل عل الخصم أيضاً ، مع العلم إن المدير

شاهدنا ، ويعلم بالخصم الذي يقدم إلينا ، لن السؤال : هل يجوز لنا الانتفاع بالخصم ؛ لأنه ف الأساس كان الخصم لزملائنا ،

وعندما كنا معهم كانوا هم من يطلبون من المطعم ، ثم عندما يونون إجازة كنا نذهب إل نفس المطعم ، وأصبح الموظفون

يقدمون لنا الخصم ؟ سؤال الثان : ما حم الخصم الذي يقدم لنا بسبب عملنا ف سلك الشرطة ، علماً بأنه تم الاتفاق بين

المحل وإدارة الشرطة لتقديم الخصم ، ويون الخصم عند إبراز بطاقة خاصة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج أن يقدم المطعم ونحوه تخفيضا لأفراد هيئة أو مؤسسة، مراعاة لثرة مشترياتهم، أو كثرة عدد المشترين منهما،

تشجيعا لهم عل التعامل معه، وهذا تخفيض من الثمن لا حرج فيه.

ثانيا:

إذا كان هذا التخفيض لأجل الوظيفة، لا لثرة العدد ولا لثرة المشتريات، كأن يعط هذا التخفيض لرجال الشرطة أو

القضاء، فهذا ذريعة إل استمالة الموظف، والتأثير عليه ، ولو مستقبلا فيما يعرض لصاحب المطعم من قضايا تتصل

بأصحاب هذه الوظائف .

وذلك يدخل ف هدايا العمال، أي ما أعط للعامل لأجل وظيفته، ولولا الوظيفة لم يعط.

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لمتَعاس : ه عنه قَالال رض ِدِياعدٍ السيمح وقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أب

َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَام ، ل دِيهذَا اهو مَذَا له : قَال ا قَدِمفَلَم دَقَةص َلة عابن اللُّتْبِي لَه قَالدٍ يسا نب نلا مجر

نْظُرفَي هماو بِيهتِ ايب ف لَسلا جفَه ، ذَا لهذَا لَكَ وه : قُولي تافَي ثُهعنَب لامالْع الا بم ) : قَال ثُم هلَيع َثْناو هدَ المرِ فَحنْبالْم

ارا خُوةً لَهقَرب وا غَاءر ا لَهيرعانَ بنْ كا هتقَبر َلع لُهمحي ةاميالْق موي بِه اءلا جا ءَبِش تالا ي دِهبِي الَّذِي نَفْسلا ؟ و ما دَى لَههيا

او شَاةً تَيعر ثُم رفَع يدَيه حتَّ راينَا عفْرتَ ابطَيه الا هل بلَّغْت ثَلاثًا (.
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والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليعار : صوت الشاة .

وقد كره الفقهاء مباشرة القضاة والمسئولين للبيع والشراء، خوف المحاباة ؛ فيف إذا تحققت المحاباة ، فعليا ؟!

قال ف الشرح البير مع الإنصاف (28/ 360): "ولأنه يعرف ، فيحاب؛ فيون كالهدية".

وف نهاية المحتاج (8/ 256):" وسائر العمال مثله ف نحو الهدية ، لنه أغلظ .

ولا يلتحق بالقاض فيما ذكر : المفت والواعظ ومعلم القرآن والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام , والأول ف حقهم، إن كانت

الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم: عدم القبول؛ ليون عملهم خالصا له تعال , وإن أهدى إليهم تحببا

وتوددا، لعلمهم وصلاحهم : فالأول القبول.

وأما إذا أخذ المفت الهدية ليرخص ف الفتوى ؛ فإن كان بوجه باطل : فهو رجل فاجر ، يبدل أحام اله تعال ويشتري بها

ثمنا قليلا . وإن كان بوجه صحيح : فهو مروه كراهة شديدة !! (والأول) لمن جاز له قبول الهدية (أن يثيب عليها) ، أو يردها

لمالها ، أو يضعها ف بيت المال .

.؛ حسما للباب" انته وسد باب القبول مطلقا : أول

وف حاشيته: " قوله: (وسائر العمال) ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان ، ومباشرة الأوقاف ، وكل من يتعاط أمرا يتعلق

.بالمسلمين" انته

وعليه :

فإذا كان ما يعط لم من التخفيض إنما هو لثرة مشترياتم، كما ذكرت : فلا حرج، مع لزوم العدل والإنصاف عند التعامل

مع صاحب المطعم وغيره .

أما إن كان يعط من أجل الوظيفة ، والانتساب إل الدائرة الحومية المعينة : فهو حرام .

ثانيا:

لا يضر كون الخصم إنما أعط لزملائم، ما دام القائم عل المطعم عارفا بالحال، وقد أعطاكم التخفيض عن رضا، لا سيما

والهدف من التخفيض هو التشجيع عل الشراء كما تقدم.

واله أعلم.


